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      خلاصة وافية  -ثانياً  
      جمهورية بيلاروس    

  سي لجمهورية بيلاروس في سياق تنفيذ مة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّ مقدِّ  -١  
    لمكافحة الفساداتفاقية الأمم المتحدة 

تشرين  ٢٥الصادر في  ٣٤٤صدقت جمهورية بيلاروس على الاتفاقية من خلال قانونها رقم   
بشــأن المصــادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد. وأودعت بيلاروس  ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 

  .٢٠٠٥ير شباط/فبرا ١٧صك تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 
ــــــأن المعاهدات الدولية التي دخلت جمهورية  ٤٢١من القانون رقم  ٣٣وبموجب المادة    بش

بيلاروس طرفاً فيها، تمثل أحكام المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية بيلاروس طرفاً فيها جزءاً 
ة الدولية على من التشريعات السارية للدولة؛ وتصبح واجبة التطبيق بشكل مباشر ما لم تنص المعاهد

تطبيق تلك الأحكام يتطلب إقرار (إصـــدار) تشـــريع محلي؛ وتدخل حيز التنفيذ بموجب التشـــريع أنَّ 
  الذي تعرب فيه جمهورية بيلاروس عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة الدولية موضوع النقاش.

نائي وقانون الإجراءات وتشمل القوانين الرئيسية المتعلقة بمكافحة الفساد الدستور والقانون الج  
) ٢٠١٥لسنة  ٣٠٥الجنائية والقانون المدني وتشريعات معينة مثل قانون مكافحة الفساد (القانون رقم 

بشـــأن التدابير الخاصـــة بمكافحة إضـــفاء الصـــبغة القانونية على العائدات الإجرامية  ١٦٥والقانون رقم 
) وقانون العمليات الشــرطية ٢٠١٤ار الشــامل (وتمويل الأنشــطة الإرهابية وتمويل انتشــار أســلحة الدم

  ).٢٠٠٣لسنة  ٢٠٤) وقانون الخدمة المدنية (القانون رقم ٢٠١٥لسنة  ٣٠٧(القانون رقم 
ويشمل النظام المؤسسي لبيلاروس المعني بمنع الفساد ومكافحته مؤسسات وأجهزة مخولة بمهام   

ــــــاد، وهي مكتب المدعي العام ووزارة الداخلي ة وجهاز أمن الدولة، والأجهزة المخولة مكافحة الفس
  بمحاربة الفساد، مثل لجنة التدقيق الحكومية وإداراتها ولجنة التحقيقات.

وفي بيلاروس، يخضــــــع التعاون الدولي فيما يتعلق بتســــــليم المجرمين والإجراءات الجنائية   
  ة.لأحكام المعاهدات الدولية والباب الخامس عشر من قانون الإجراءات الجنائي

    
    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  -٢  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشوة والمتاجرة بالنفوذ (المواد     

  من القانون الجنائي، تم تعريف الفئات التالية من المسؤولين: ٤من المادة  ٤بموجب الفقرة   
مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى للجمعية الوطنية لجمهورية  ممثلو الحكومة: أعضاء  )١(  

ية بيلاروس؛  ية لجمهور ية الوطن ية، وهو المجلس الأعلى للجمع بيلاروس؛ وأعضـــــــاء مجلس الجمهور
ضمن نطاق اختصاصهم، بإصدار  وأعضاء المجالس النيابية المحلية؛ والمستخدمون المدنيون المخولون، 

  أشخاص خلاف مرؤوسيهم؛أوامر واتخاذ قرارات بشأن 
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ممثلو المجتمع المدني: الأشـــخاص الذين ليســـوا من المســـتخدمين المدنيين ولكنهم   )٢(  
ــــــلطة ممثلي الحكومة عند قيامهم بأداء مهامهم المتعلقة  يحظون، طبقاً للإجراءات المتبعة، بنفس س

  بحفظ الأمن العام ومكافحة الجريمة وإدارة العدالة؛
شغلون، بصفة دائمة أو مؤقتة أو بموجب تفويض خاص، مناصب الأشخاص الذين ي  )٣(  

تنطوي على أداء واجبات إدارية أو تنظيمية أو مالية في مؤســــســــات أو منظمات أو شــــركات (بغض 
النظر عن شـــكل ملكيتها) أو في القوات المســـلحة أو قوات أو وحدات عســـكرية أخرى في جمهورية 

  تأدية أعمال قانونية؛بيلاروس، أو أشخاص مفوضون حسب الأصول ب
المســــؤولون التابعون لدول أجنبية وأعضــــاء الجمعيات العامة الأجنبية ومســــؤولو   )٤(  

  المنظمات الدولية وأعضاء الجمعيات البرلمانية الدولية وقضاة المحاكم الدولية وموظفوها.
، ٤عبارة "المســـؤولون الذين يشـــغلون مناصـــب ذات مســـؤولية" (المادة أنَّ ومن المفهوم   

  ، من القانون الجنائي) تعني:٥الفقرة 
رئيس جمهورية بيلاروس ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الجمهورية ورئيس   )١(  

  وزراء جمهورية بيلاروس ونوابهم؛
رؤساء ونواب رؤساء الأجهزة الحكومية التي تتبع مباشرة لسلطة رئيس جمهورية   )٢(  

  مسؤولة أمامهم؛بيلاروس أو برلمانها أو حكومتها أو تكون 
  رؤساء ونواب رؤساء المجالس النيابية المحلية أو الأجهزة التنفيذية أو الإدارية؛  )٣(  
  القضاة؛  )٤(  
المدعون العامون في المقاطعات ومدينة مينســـــك والأقضـــــية ومناطق المدن والمدن   )٥(  

  بهم؛والبلدات ومدعو النقل فيما بين المناطق ومدعو النقل من مرتبة مكافئة ونوا
  رؤساء وحدات التحقيق والأجهزة المسؤولة عن التحريات الأولية ونوابهم والمحققون؛  )٦(  
رؤســاء ســلطات المراجعة المالية الحكومية والشــؤون الداخلية وأمن الدولة ورقابة   )٧(  

  الحدود والتحقيقات المالية وسلطات الجمارك والضرائب ونوابهم؛
درج مناصــبهم في قائمة الموظفين التابعين لرئيس دولة المســؤولون الآخرون الذين تن  )٨(  

  جمهورية بيلاروس وقائمة الموظفين التابعين لمجلس وزراء جمهورية بيلاروس.
لمادة أنَّ ومن المفهوم    قانون الجنائي) يُقصـــــــد به أي٦ُّ، الفقرة ٤لفظ "رئيس" (ا  ، من ال

سلحة ويكون صفة فرد من أفراد القوات الم سحب عليه  صبه أو مركزه  شخص تن مخولاً، بحكم من
  الرسمي، بإصدار الأوامر لمرؤوسيه وإنفاذ تلك الأوامر.

شــخص يشــغل منصــباً في جهاز  أيَّ من الاتفاقية، فإنَّ ٢وإضــافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة   
 ٤تابع للدولة يُعد شــخصــاً مســؤولاً بغض النظر عن أقدميته. ولا تشــمل القائمة الواردة في المادة 

ــــــخص آخر يؤدي وظيفة عمومية بما في ذلك لصــــــالح جهاز عمومي  القانون الجنائي "أيَّمن  ش
  من الاتفاقية.  ٢منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية"، وفقاً لما تقتضيه المادة  أو
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  من القانون الجنائي رشو المسؤولين بشكل جزئي.  ٤٣١وتغطي المادة   
من الاتفاقية، مثل الوعد  ١٥ئي بعض عناصر المادة من القانون الجنا ٤٣١ولا تغطي المادة   

  برشوة أو منحها لصالح شخص أو كيان آخر. 
 ١٣من المادة  ١ومع ذلك، يُعد الوعد برشــوة أو منحها إعداداً لجرم الرشــو طبقاً للفقرة   
ادة من القانون الجنائي. وتنشـــأ المســـؤولية عن الإعداد لجرم الرشـــو من الم ١٦من المادة  ٨والفقرة 
الإعداد يستتبع نفس المسؤولية التي يستتبعها ارتكاب الجرم  من القانون الجنائي، وهكذا فإنَّ ٤٣١

  من القانون الجنائي. ١٣نفسه، وذلك وفقاً لنص المادة 
من  ١من القانون الجنائي. وتحدد الفقرة  ٤٣٠بموجب المادة  جنائيًّاويُعد الارتشــــــاء جرماً   

من القانون الجنائي المسؤولية عن أمور من بينها الارتشاء الذي يرتكبه مسؤول لمصلحته  ٤٣٠المادة 
الابتزاز يُعد ظرفاً من أنَّ على  ٤٣٠من المادة  ٢أو لمصـــــلحة أشـــــخاص مقربين منه. وتنص الفقرة 

صــراحةً على التماس الرشــوة، ولكن يمكن اعتباره  ٤٣٠بة. ولا تنص المادة الظروف المشــددة للعقو
الارتشــاء لمصــلحة شــخص طبيعي أو اعتباري خلاف  ٤٣٠إعداداً لجرم الارتشــاء. ولا تغطي المادة 

  الأشخاص المقربين من الشخص المسؤول المستلم للرشوة.
صاد ٦من القرار رقم  ٦وعلاوة على ذلك، وطبقاً للفقرة     ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٦ر بتاريخ ال

عن المحكمة العليا لجمهورية بيلاروس بكامل هيئتها بشـــأن الممارســـة القضـــائية في القضـــايا المنطوية على 
سيطرة المرتشي، فإنَّ الأفعال المرتكبة تمثل  رشوة، إذا لم يتم تسلم رشوة مشروطة لأسباب خارجة عن 

من  ٤٣٠نشــأ المســؤولية عن مثل هذا الشــروع من المادة برغم ذلك شــروعاً في الحصــول على رشــوة. وت
من  ١٤القانون الجنائي، وعليه فإنها تُعد نفس المســــــؤولية عن ارتكاب الجرم نفســــــه، وفقاً لنص المادة 

  القانون الجنائي.
من القــانون الجنــائي مســــــؤوليــة موظفي الهيئــات الحكوميــة بخلاف  ٤٣٣كمــا تحــدد المــادة   

ر غير قانوني. ولا تغطي تلك المادة العناصــر الموضــحة في الفقرة الســابقة. ومن المســؤولين عن قبول أج
  .جنائيًّاالجدير بالذكر أنه لا توجد أية مادة في القانون الجنائي تعتبر تقديم الأجر غير القانوني جرماً 

  .ىتُعتبر المزايا غير المادية رشولا   
  ر الوساطة في الرشوة جرماً منفصلاً.من القانون الجنائي على اعتبا ٤٣٢وتنص المادة   
من القانون الجنائي، يشمل التعريف العام للمسؤولين  ٤) من المادة ٤( ٤وبموجب الفقرة   

مســؤولي الدول الأجنبية وأعضــاء الجمعيات العامة الأجنبية ومســؤولي المنظمات الدولية وأعضــاء 
رشـــــو المســـــؤولين  لدولية. وعليه، فإنَّالجمعيات البرلمانية الدولية والقضـــــاة ومســـــؤولي المحاكم ا

  من القانون الجنائي. ٤٣١و ٤٣٠الأجانب مشمول أيضاً بالمادتين 
من القانون، يشــمل لفظ "مســؤول" أيضــاً الأشــخاص  ٤) من المادة ٣( ٤وطبقاً للفقرة   

الذين يشــــــغلون، بصــــــفة دائمة أو مؤقتة أو بموجب تفويض خاص، مناصــــــب تنطوي على أداء 
شكل واجبات إدار شركات (بغض النظر عن  ية أو تنظيمية أو مالية في مؤسسات أو منظمات أو 
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ملكيتها) أو في القوات المســــــلحة أو قوات أو وحدات عســــــكرية أخرى في جمهورية بيلاروس، 
  الأشخاص المفوضين حسب الأصول بتأدية أعمال قانونية.  أو

لقانون الجنائي على الرشــــوة في من ا ٤٣١و ٤٣٠وبناءً عليه، يجوز أيضــــاً تطبيق المادتين   
القطاع الخاص، ولكنهما تغطيان نطاقاً محدوداً من الأشخاص، ألا وهم من يؤدون وظائف إدارية 

  أو تنظيمية في منشآت القطاع الخاص.
من القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن الرشو  ٢٥٢وعلاوة على ذلك، تنص المادة   

ظف ليس بمسؤول لدى منظم مشاريع فردي أو كيان قانوني من خلال والارتشاء الذي يرتكبه مو
تقديم أموال أو ضــــــمانات أو ممتلكات أخرى أو خدمات ذات علاقة بممتلكات في مقابل القيام 

ذ لمصـــلحة عمل الذي يؤديه ذلك الموظف ويُنفبفعل (أو التقاعس المتعمد عن القيام بفعل) يتعلق بال
أداء ذلك الفعل أو التقاعس عنه قد يلحق ضــرراً بمصــالح المالك أو عملائه. أنَّ الراشــي مع العلم ب

من القانون الجنائي على المسؤولية عن الرشو والارتشاء الذي  ٢٥٣وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 
  يرتكبه المنظمون والمشاركون في المسابقات الرياضية الاحترافية ومسابقات الترفيه التجارية. 

أحكام خاصـــة تقرر المســـؤولية الجنائية عن المتاجرة  تشـــريعات بيلاروس أيَّولا تتضـــمن   
 ٤٣٢و ٤٣١و ٤٢٤بالنفوذ. وقد تنشـــأ هذه المســـؤولية من مواد مختلفة في القانون الجنائي (المواد 

  ). ٤٣٠(بشأن الوساطة في الرشوة) و
    

    )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     
  قانون الجنائي غسل العائدات الإجرامية. من ال ٢٣٥تُجرم المادة   
هذه أنَّ عنصـــــر اســـــتخدام الممتلكات مع العلم بأنَّ ولاحظ الخبراء الذين قاموا بالاســـــتعراض   

  ، من الاتفاقية) غير مشمول بالقانون. ‘١‘ (ب) ١، الفقرة الفرعية ٢٣الممتلكات عائدات إجرامية (المادة 
 ٢٣من المادة  ‘٢‘ (ب) ١ال الواردة في الفقرة الفرعية وتنشــــأ المســــؤولية الجنائية عن الأفع  

) ١٣) والإعداد (المادة ١٦الاتفاقية بمقتضــــــى أحكام القانون الجنائي بشـــــــأن التواطؤ (المادة   من
  ).١٤والشروع (المادة 

 ذلك جرائم الفســــــاد، جرم جنائي يولد عائدات، بما فيأيِّ وفي بيلاروس، يمكن اعتبار   
  لغسل الأموال.  اجرماً أصليًّ

من  ٢٣من المادة  ١نة في الفقرة الأفعال المجرمة المبيَّأنَّ ولا تنص تشريعات بيلاروس على   
  الاتفاقية لا تنطبق على الأشخاص الذين يرتكبون الجرم الأصلي.

من الاتفاقية)  ٢٤(المادة  من القانون الجنائي جرم الإخفاء ٤٠٥و ٢٣٦وتغطي المادتان   
الشــــخص الذي يَعِدُ مســــبقاً بإخفاء مرتكب الفعل المجرم أو أدوات أو وســــائل أنَّ  . كمااجزئيًّ

ياء المكتســـبة بوســـائل إجرامية، مســـتخدمة في ارتكاب جرم أو دليل على ارتكاب جرم أو الأشـــ
 ١٦الشــخص الذي يَعِدُ مســبقاً بشــراء أو بيع مثل هذه الأشــياء، يعتبر مســاعداً في الجرم (المادة  أو

  ون الجنائي).من القان
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد     
من القانون  ٢١٠تنشأ المسؤولية عن الاختلاس من خلال إساءة استخدام الوظائف بموجب المادة   

بديد الممتلكات التي ولية عن تمن القانون الجنائي، بشــــكل منفصــــل، المســــؤ ٢١١الجنائي. فيما تقر المادة 
  العهدة أو إساءة استخدامها. ولا يتناول القانون الجنائي صراحةً مسألة تسريب الممتلكات.   في

من القانون الجنائي (الاختلاس  ٢١٢كما تنطبق المواد المذكورة أعلاه، إضــــــافة إلى المادة   
  باستخدام تقنيات الحاسوب) على الاختلاس في القطاع الخاص.

 ٤٢٥و ٤٢٤من الاتفاقية) لأحكام المواد  ١٩اءة اســـتغلال الوظائف (المادة وتخضـــع إســـ  
من القانون الجنائي. ومن بين الأمور التي تســـــتوجب تحمل المســـــؤولية بموجب تلك المواد  ٤٢٦و

التســـبب في إلحاق ضـــرر كبير أو أذى معتبر بحقوق المواطنين أو مصـــالحهم المشـــروعة أو بمصـــالح 
  عامة.الدولة أو المصالح ال

) على المسؤولية ٢٠١٥لسنة  ٣٠٥من قانون مكافحة الفساد (القانون رقم  ٣٦وتنص المادة   
  المدنية في صورة مصادرة الدخل الذي لا يستطيع الموظف العمومي إيضاح مصدره لصالح الدولة.

    
    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     

من القانون الجنائي. وتغطي المادة  ٣٩٤و ٤٠٤(أ) من الاتفاقية في المادتين  ٢٥ترد أحكام المادة   
من القانون الجنائي معظم العناصــر المدرجة في ذلك النص من الاتفاقية، بما في ذلك الإيعاز بالإدلاء  ٤٠٤

ن منفصــلين، ولا تغطي بشــهادة زور، لكنها لا تنص على الوعد بمزية غير مســتحقة أو عرضــها كعنصــري
شأ  شهادة زور، تن شخص على الإدلاء ب مسألة التدخل في تقديم الأدلة. وفي حالة ممارسة العنف لإرغام 

ــــهادة الزور ٤٠١المســــؤولية الجنائية عن التحريض على ارتكاب جرم بموجب المادة   ٤٠٢) أو المادة (ش
شــــاهد أو ضــــحية أو الامتناع عن تأدية (الامتناع عن الإدلاء بالشــــهادة أو تجنب الشــــهادة من جانب 

الواجبات أو تجنب تأديتها من جانب خبير أو مترجم شــفوي) من القانون الجنائي؛ وتنشــأ المســؤولية عن 
ــر أو صــحتهم، على أســاس الجمع بين الأفعال المجرمة (مثل القتل  الجرم المنطبق المرتكب ضــد حياة البش

  .)من القانون الجنائي) ١٤٧يذاء الجسدي الخطير (المادة من القانون الجنائي) أو الإ ١٣٩(المادة 
من القــانون الجنــائي المــادة  ٣٩٠و ٣٨٩و ٣٨٨و ٣٦٦و ٣٦٥و ٣٦٤وتغطي المواد   

  (ب) من الاتفاقية.  ٢٥
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة     
  دني. تخضع المسؤولية المدنية للشخصيات الاعتبارية للوائح العامة للقانون الم  
المســـؤولية الإدارية عن الأفعال المجرمة في الاتفاقية غير منصـــوص عليها على وجه أنَّ غير   
  التحديد.
ــــــوى    وطبقــاً لمبــادئ القــانون الجنــائي المطبقــة في جمهوريــة بيلاروس، لا يجوز تحميــل س

  الشخصيات الطبيعية المسؤولية الجنائية عن جرم من الجرائم.
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    )٢٧المادة المشاركة والشروع (    
 ١٦تُعد المشـــاركة في جرم كمنظم أو مســـاعد أو محرض ركناً من أركان التواطؤ (المادة   

  من القانون الجنائي).
  من القانون الجنائي.  ١٤ويرد تعريف "الشروع" في المادة   
  من القانون الجنائي). ١٣مت بيلاروس أيضاً الإعداد للجرم (المادة وجرَّ  

    
    )٣٧و ٣٠اة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان الملاحقة والمقاض    

ــائي، تطبق المحكمــة عنــد حكمهــا على جــانٍ مبــدأ  ٦٢وفقــاً للمــادة    من القــانون الجن
المحكمة عند تحديد العقوبة المقرر توقيعها أنَّ "التخصــــــيص الفردي" للعقوبة، والمقصــــــود بذلك 

يا وراء الأفعال المرتكبة تراعي طبيعة الجرم المرتكب ودرجة  لدوافع والنوا عامة وا خطورته على ال
وهوية الجاني وطبيعة ومدى الأذى أو الضرر الذي تسبب فيه والعائدات المتحصل عليها من الجرم 

  ظروف مخففة أو مشددة للعقوبة، وفي الدعاوى الخاصة، رأي الطرف المتضرر. وأيَّ
ــــــتور وقانون الإجراءات الجن   ائية، يتمتع رئيس جمهورية بيلاروس وأعضــــــاء ووفقاً للدس

  البرلمان بالحصانة، وتنطبق إجراءات خاصة على الإجراءات الجنائية ضد فئات معينة من المسؤولين.
جرائم خطيرة أخرى. وفي هـذه أيِّ ويجوز عزل الرئيس من منصــــــبـه بتهمـة الخيـانـة أو   

بدء في إج مات وال يه الاتها خذ القرار بتوج لحالات، يُت لث ا قل عن ث ما لا ي راء تحقيق إذا اقترح 
أعضــــاء مجلس النواب اتخاذ هذا الإجراء وصــــوت غالبية مجلس النواب في الجلســــة العامة لصــــالح 
به إذا  مات. ويُعزل الرئيس من منصــــــ ية تنظيم التحقيق في الاتها الاقتراح. ويتولى مجلس الجمهور

يقل عن ثلثي مجلس النواب في الجلســة  صــوت ما لا يقل عن ثلثي أعضــاء مجلس الجمهورية وما لا
  العامة لصالح عزل الرئيس.

ولا يجوز اعتقال أعضـــاء مجلس النواب أو مجلس الجمهورية أثناء مدة ولايتهم أو تجريدهم   
في حالة الخيانة إلاَّ بموافقة مسبقة من المحكمة المعنية، إلاَّ من حريتهم الشخصية بأية صورة أخرى 

  الأخرى والقبض عليهم متلبسين في مسرح الجريمة.أو الجرائم الخطيرة 
من قــانون الإجراءات الجنــائيــة على إجراء خــاص يتم تطبيقــه على  ٤٩ الفصـــــــلوينص   

) الأشخاص المدرجة مناصبهم في قائمة ١الإجراءات الجنائية ضد فئات معينة من المسؤولين، وهم: (
تابعين لرئيس دولة جمهورية بيلاروس؛  ) أعضـــــــاء مجلس النواب ومجلس الجمهورية ٢(والموظفين ال

أعضــــــاء مجالس النواب الإقليمية ومجلس نواب ) ٣(والتابعون للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس؛ 
ــــــك ومجالس نواب الأحياء والمدن والبلدات ومجالس ا ــــــاة؛ ٤(ولنواب القروية؛ مدينة مينس ) القض

) أعضــاء النيابة العامة ورؤســاء وحدات ٦(ومة؛ أثناء مدة خدمتهم في المحك العرفيون ةالقضــا  )٥(و
مجال  حدود  ية، في  قة الأجهزة المعن خدام الإجراء الخاص مواف التحقيق والمحققون. ويتطلب اســــــت

  اختصاص كل منها، على تطبيق التدابير القسرية وبدء الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء المسؤولين. 
عين العامين يات تقديرية من جانب المدَّولا تنص تشــريعات بيلاروس على ممارســة صــلاح  

ية  ية لجمهور نائ قانون الإجراءات الج ية. وينص  نائ مة الإجراءات الج قا بإ ما يتعلق  أو المحققين في
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ـــــباب إقا ـــــباب، يجب دائماً  أيٌّ مة الإجراءات الجنائية. ومتى وجدبيلاروس على أس من هذه الأس
  إقامة الإجراءات الجنائية.

لمادة    ية من خلال المواد ٤( ٣٠وتطبق ا فاق لمادتين ١٢٥-١٢٠) من الات  ١٣٠و ١٢٩ وا
  من قانون الإجراءات الجنائية. ١٣٢والمادة 

  من القانون الجنائي. ٩٢-٩٠) من الاتفاقية من خلال المواد ٥( ٣٠وتطبق المادة   
من قانون  ١٣١ويجوز إيقاف المســــؤولين المتهمين بجرائم فســــاد عن العمل بموجب المادة   

  جراءات الجنائية.الإ
من القانون الجنائي على أنه يجوز للمحكمة فرض عقوبة إســـقاط الأهلية  ٥١وتنص المادة   

  لتولي مناصـــــب معينة أو المشـــــاركة في أنشـــــطة معينة. وعلاوة على ذلك، ووفقاً للفقرة الفرعية 
ـــــوغ وجو٢٠٤من قانون الخدمة المدنية (القانون رقم  ٣٣) من المادة ١( ١٠-١ ـــــجل )، يس د س

جنائي للشــــــخص رفض التحاقه بالعمل في الخدمة المدنية. كما يُعد ارتكاب جرم خطير أو بالغ 
الخطورة ضــــــد مصــــــالح جهة الخدمة المدنية أو جرم خطير أو بالغ الخطورة ينطوي على إســــــاءة 

) ٢( ١٠-١استغلال المسؤول لمنصبه سبباً لرفض التحاقه بالعمل في الخدمة المدنية (الفقرة الفرعية 
  من نفس المادة). وتنطبق الجزئية الأخيرة بغض النظر عن وجود سجل جنائي للشخص.

  ويمكن أن يواجه المسؤولون الذين يُحاكمون بموجب القانون الجنائي إجراءات تأديبية أيضاً.  
ويُعد الاعتراف بالذنب أو الندم الصــادق أو المســاعدة الفاعلة في اكتشــاف جرم أو في فضــح   

رين متورطين في جرم أو في البحث عن ممتلكات تم الاســـــتحواذ عليها بوســـــائل إجرامية شـــــركاء آخ
، من القانون الجنائي)، ويجوز أن ٣-١، الفقرات الفرعية ١، الفقرة ٦٣ظروفاً مخففة للعقوبة (المادة 

 ٢، الفقرة ٦٣ظروف أخرى ظروفاً مخففة للعقوبة (المادة  تعتبر المحكمة شعور الجاني بالمسؤولية أو أيَّ
من القانون الجنائي). وفي حالة وجود ظروف اســــــتثنائية تخفف إلى حد كبير من درجة الخطر الذي 
صدر  شخصية الجاني، يجوز للمحكمة أن ت شكله الجرم على المجتمع، ومع الأخذ في الحسبان طبيعة  ي

وز أن تقرر عدم فرض حكماً أو عقوبة أقل شــدة من الحد الأدنى الذي تقرره المادة ذات الصــلة، أو يج
  من القانون الجنائي).  ١، الفقرة ٧٠أية عقوبة إضافية من الواجب توقيعها (المادة 

قاً للمادة    قانون الجنائي، فإنَّ ٢٠وطب مشـــــــارك في منظمة أو جماعة إجرامية  أيَّ من ال
قائد) يبلغ طواعية عن وجود تلك المنظمة أو الجماعة ا ناء رئيس المنظمة أو ال ــــــتث لإجرامية (باس
جرم أيِّ ويساعد في فضحها، يُعفى من المسؤولية الجنائية عن المشاركة في المنظمة أو الجماعة وعن 

لة ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة  يكون قد ارتكبه كفرد في تلك المنظمة أو الجماعة، إلاَّ في حا
  بالغة الخطورة تمس حياة البشر أو صحتهم. أو

ليســــت لهم ســــوابق والذين يرتكبون جرماً لا يمثل خطراً كبيراً  ويجوز إعفاء الجناة الذين  
على المجتمع، أو جرماً أقل خطورة، من المســــــؤولية وذلك إذا قاموا بعد ارتكاب الجرم بتســــــليم 

ساعدوا  سلطات أو  شاطأنفسهم طواعية لل ضاً عن  بن ضوء على الجرم أو قدموا تعوي سليط ال في ت
سلموا الدخل  سبب ثرائهم غير المبرر أو  سر  سببوا فيه أو أعادوا الموجودات التي تف ضرر الذي ت ال
الذي حصــــــلوا عليه بوســــــائل إجرامية أو أودعوا في الحســــــاب البنكي للجهة القائمة على اتخاذ 
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 المائة من قيمة الضــــرر (الأذى) الذي تســــببوا فيه، في ٥٠الإجراءات الجنائية تعويضــــاً يصــــل إلى 
من القانون الجنائي).  ١، الفقرة ٨٨يقل ذلك التعويض عن ثلاثين وحدة أساس (المادة  شريطة ألاَّ

ويُسمح بإسقاط المسؤولية الجنائية عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرماً يقع ضمن أية فئة أخرى في 
) من القانون الجنائي وفي الحالات المنصــــــوص عليها ١( ٨٨ة الحالات المنصــــــوص عليها في الماد

  صراحة في القسم الخاص من القانون الجنائي.
وينص أيضــــــاً القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إبرام اتفاق تعاون   

يمة العقوبة قبل المحاكمة. وفي حالة وفاء المدعى عليه بشــــــروط الاتفاق، فقد لا تتجاوز مدة أو ق
ـــد عقوبة مقررة بموجب المادة ذات الصـــلة من القانون  المفروضـــة نصـــف أقصـــى مدة أو قيمة أش

  من القانون الجنائي). ١، الفقرة ٦٩الجنائي (المادة 
ــــــون  ٤٣٢و ٤٣١وطبقــاً للملاحظــات على المــادتين    من القــانون الجنــائي، يُعفى الراش

ا بعد ارتكاب الجرم بالاعتراف طواعية بســــلوكهم والوســــطاء في الرشــــوة من المســــؤولية إذا قامو
الإجرامي. وقد يترتب ســـوء اســـتغلال لهذا النص بســـبب عدم تحديد القانون الجنائي لإطار زمني 
ينبغي تقديم هذه الإفادات خلاله. وقد يفرض الإعفاء التلقائي من المســـــؤولية صـــــعوبات في تقييم 

  ذنب الراشي كما ينبغي.
    

    )٣٣و ٣٢غين (المادتان لمبلِّحماية الشهود وا    
من قانون الإجراءات الجنائية تدابير حماية الخبراء والضحايا والشهود ومن  ٨ الفصليورد   

بينها عدم الإفصـــاح عن المعلومات المحددة للهوية؛ والإعفاء من شـــرط المثول في المحكمة؛ وعقد 
جلســــــات محكمة مغلقة واســــــتخدام أجهزة المراقبة التقنية؛ واعتراض المحادثات التي يتم إجراؤها 

ـــتخدام ت زل قنيات الاتصـــالات واعتراض المحادثات الأخرى؛ والحماية الشـــخصـــية وحماية منباس
الشــخص الخاضــع للحماية وممتلكاته؛ وتغيير بيانات جواز الســفر واســتبدال الوثائق؛ وحظر نشــر 

شريطة عدم  ٦٦المعلومات (المادة  من قانون الإجراءات الجنائية). ويجوز تطبيق تدابير حماية أخرى 
  ).٣، الفقرة ٦٦ع قانون الإجراءات المدنية والقوانين البيلاروسية الأخرى (المادة تعارضها م
ية الإجراء المتبع لتطبيق    تدابير الحما لحاكمة ل ية واللوائح ا قانون الإجراءات الجنائ ويحدد 

  تدابير الحماية.
) لرابطة ٢٠٠٦وبيلاروس طرف في الاتفاق المتعلق بحماية المشـــاركين في الإجراءات الجنائية (  

  الدول المستقلة، الذي ينص على نقل الأشخاص الخاضعين للحماية إلى دول أطراف أخرى.
صة بالحماية    سلطات المخت ساد لل ويحظى الأشخاص الذين يدلون بمعلومات عن جرائم الف

  ).٣٠٥استناداً إلى قانون مكافحة الفساد (القانون رقم 
    

    )٤٠و ٣١لمصرفية (المادتان التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية ا    
لمادة  ٦تنص الفقرة    ية  ٦١من ا ئدات الإجرام عا نائي على مصـــــــادرة ال قانون الج من ال

شخص المدان. وتنص  ستخدمة في ارتكاب الجرم ويكتشف أنها في حوزة ال والمعدات والأدوات الم
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 يكن من المقرر نفس الفقرة كذلك على مصـــادرة جميع العناصـــر التي ترتبط مباشـــرة بالجرم إذا لم
سبق، تقرر الفقرة  ضافة إلى ما  شخص آخر. وإ ضحية أو  أنه في حالة  ٦١من المادة  ٧ردها إلى ال

عدم إمكانية مصـــادرة الممتلكات المتحصـــل عليها بوســـائل إجرامية أو الدخل المكتســـب من تلك 
خل قد تم تحويله الممتلكات، بما في ذلك في الحالات التي تكون فيها تلك الممتلكات أو ذلك الد

  تغييره إلى ممتلكات أخرى، يجوز مصادرة مبلغ نقدي مكافئ لتلك الممتلكات. أو
)، ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٥الصادر بتاريخ  ٣٠٥وبناءً على قانون مكافحة الفساد (القانون رقم   

من  يحق لوحدات مكافحة الفساد الخاصة أن تقوم، أثناء تأدية مهامها، وشريطة الحصول على تصريح
، لمدة تصـــل إلى اا أو جزئيًّصـــيات الطبيعية والاعتبارية، كليًّالعام، بتعليق المعاملات المالية للشـــخ المدعي
أيام، وأن تقيد أيضاً حق تلك الشخصيات في التصرف في ممتلكاتها متى كانت هناك أسباب كافية  ١٠

الحصول عليها من أشخاص متورطين في  الأموال أو الممتلكات الأخرى المعنية قد تمأنَّ تدعو للاعتقاد ب
  ارتكاب جرائم فساد أو غسل (إضفاء الصبغة القانونية على) دخل متحصل عليه بوسائل إجرامية.

تدقيق الحكومية) على اتخاذ    عة للجنة ال تاب ية ال لمال بة ا ية (إدارة الرقا لمال بة ا ويعمل جهاز الرقا
ـــاد   ١٦٥وتعقبها وتجميدها وذلك طبقاً للقانون رقم الإجراءات الخاصـــة بتحديد عائدات جرائم الفس

والمتعلق بتدابير منع إضـــــفاء الصـــــبغة القانونية على الدخل  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠الصـــــادر بتاريخ 
  المتحصل عليه بالوسائل الإجرامية، وتمويل الأنشطة الإرهابية، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

من قانون الإجراءات الجنائية، يحق للجهة القائمة  ١٣٢المادة وعلاوة على ذلك، وبموجب   
  بإجراء التحريات الأولية والمحقق والمدعي العام والمحكمة إصدار أمر بالحجز على الممتلكات.

وتخضع إدارة الممتلكات المجمدة والمحجوز عليها والمصادرة لأحكام القرار الرئاسي رقم   
بشـأن تحسـين إدارة الممتلكات المسـتردة أو المحجوز  ٢٠١٦ير شـباط/فبرا ١٩الصـادر بتاريخ  ٦٣

عليها أو المصــــادرة لصــــالح الدولة، وأحكام اللوائح المنظمة لإجراء تســــجيل الممتلكات المســــتردة 
  المحجوز عليها أو المصادرة لصالح الدولة، وتخزينها وتقييمها وبيعها. أو

) لجمهورية بيلاروس، لا ٤٤١(رقم  الأعمال المصــــــرفيةمن قانون  ١٢١وبموجب المادة   
يجوز الاحتجاج بالســرية المصــرفية لمنع تقديم المعلومات إلى ســلطات إنفاذ القانون. ويتطلب تقديم 

  عام أو نائبه. مدعٍ هذه المعلومات تصريحاً من أيِّ
ولا تنص التشــريعات الحالية صــراحة على حماية مصــالح الأطراف الثالثة التي قامت بحســن   

  قتناء ممتلكات معرضة للمصادرة.نية با
    

    )٤١و ٢٩الجنائي (المادتان  السجلالتقادم؛     
حددت جمهورية بيلاروس مدة تقادم طويلة بما يكفي للجرائم المجرمة بموجب الاتفاقية   
تبعاً لجسامة الجرم) وتنص تشريعاتها أيضاً على إمكانية تعليق  عاماً، ١٥وأعوام  ٥بين (تتراوح 

لمادة  ية أو المحكمة (ا طة الملاحقة الجنائ لجاني من ســــــل قادم متى تهرب ا من  ٤، الفقرة ٨٣الت
  القانون الجنائي).
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ـــــمح المادة    ة دولة أجنبية على من القانون الجنائي بمراعاة الإدانات الصـــــادرة في أيَّ ٨وتس
د اتفاق دولي. وبيلاروس طرف في الاتفاقات المبرمة داخل إطار رابطة الدول المستقلة، أساس وجو

  وأيضاً في اتفاقات مبرمة بشكل ثنائي.
    

    )٤٢الولاية القضائية (المادة     
) ١من القانون الجنائي الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في بيلاروس (الفقرة  ٥د المادة تحدِّ  

حدود  أو على متن خارج  ياه المفتوحة  القوارب المســــــجلة في أحد موانئ بيلاروس والموجودة في الم
طائرة مســــــجلة في جمهورية بيلاروس وموجودة في المجال الجوي  جمهورية بيلاروس، أو على متن 

  ).٣خارج حدود البلد، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق دولي (الفقرة 
ن القانون الجنائي، وكقاعدة عامة، يخضع مواطنو بيلاروس م ٦من المادة  ١وطبقاً للفقرة   

والأشــــخاص عديمو الجنســــية المقيمون بصــــفة اعتيادية داخل أراضــــيها ممن ارتكبوا جرماً خارج 
ــــــؤولية الجنائية طبقاً للقانون الجنائي لجمهورية بيلاروس متى كان الفعل المعني يمثل  حدودها للمس

فيها وإذا لم يكن الشــــــخص قد أُدين في دولة أخرى. ويخضــــــع جرماً داخل الدولة التي ارتُكب 
المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية المقيمون بصفة اعتيادية داخل بيلاروس ممن ارتكبوا 
لة  حا قانون الجنائي لجمهورية بيلاروس في  قاً لل ية طب ية الجنائ ــــــؤول خارج بيلاروس للمس جرماً 

  بالغة الخطورة تهدف إلى الإضرار بمصالح بيلاروس. ارتكابهم لأفعال مجرمة خطيرة أو
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     
ت بيلاروس طرقاً عديدة لمواجهة عواقب الفساد. ويلزم التنازل عن الممتلكات التي يحصل أقرَّ  

ــترداد هذه الممتلكات) ط ــاد (اس من قانون مكافحة  ٤٠بقاً للمادة عليها المســؤولون نتيجة لأفعال الفس
الفســاد. ويجوز إلغاء القرارات التي تتخذها أجهزة الدولة أو مؤســســاتها أو مســؤولوها نتيجة لارتكاب 

  من قانون مكافحة الفساد). ٤١جرائم فساد أو أفعال مجرمة تخلق ظروفاً مفضية إلى الفساد (المادة 
 ١٦٩من أفعال الفســــاد اســــتناداً إلى المواد  ويجوز إبطال المعاملات المنفذة عن طريق فعل  

  من القانون المدني. ١٧١و ١٧٠و
من قانون مكافحة الفساد مدة تقادم تبلغ عشر سنوات للدعاوى المتعلقة  ٤٢وتحدد المادة   

بالتعويض عن الضـــرر الذي يتســـبب فيه جرم من جرائم الفســـاد أو جرم يخلق ظروفاً مفضـــية إلى 
  تعويض القواعد الموضحة في القانون الجنائي والمدني.الفساد. ويتبع إجراء ال

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد السلطات المتخصِّ    

الصــــادر بتاريخ  ٣٣٠لرئاســــي رقم من قانون مكافحة الفســــاد والقرار ا ٨طبقاً للمادة   
والجريمة المنظمة، تأسست وحدات بشأن الوحدات الخاصة لمكافحة الفساد  ٢٠٠٧تموز/يوليه   ١٦

خاصـــة لمكافحة الفســـاد والجريمة المنظمة داخل مكتب المدعي العام وســـلطات الشـــؤون الداخلية 
وأمن الدولة. وتعمل أيضــــاً وحدات متخصــــصــــة معنية بمكافحة الفســــاد داخل لجنة التحقيقات 

  لجمهورية بيلاروس.
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قانون مكافحة الفساد، تلتزم سلطات الدولة ومؤسساتها الأخرى  من ١٠لمادة اوبموجب   
  بنقل المعلومات المتعلقة بأدلة الفساد إلى سلطات الدولة المسؤولة عن مكافحة الفساد.

ويخضع التعاون بين السلطات المالية وسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الفساد لأحكام   
بشــأن التدابير الرامية لمنع إضــفاء الصــبغة  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠ الصــادر بتاريخ ١٦٥القانون رقم 

القانونية على الدخل المتحصـــل عليه بوســـائل إجرامية وتمويل الإرهاب وتمويل انتشـــار أســـلحة الدمار 
  الشامل، والذي يحدد سلسلة من الإجراءات التي يلزم اتخاذها في حالة اكتشاف معاملة مثيرة للشبهات.

واطنون إبلاغ ســــــلطات إنفاذ القانون عن جرائم الفســــــاد بطرق من بينها ويســــــتطيع الم  
  الخطوط الساخنة أو البريد الإلكتروني.

    
    دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٢  

دة في تنفيذ الفصـــــل الثالث من بوجه عام، تتمثل أبرز التجارب الناجحة والممارســـــة الجيِّ  
  الاتفاقية فيما يلي:

ــــــخاص المشــــــتبه في تورطهم في جرائم فســــــاد إمكان  •   ية إبرام اتفاقات إجرائية مع الأش
  المتهمين بها كآلية لتيسير اكتشاف جرائم الفساد والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. أو

من قانون مكافحة الفســاد، للدعاوى  ٤٢تحديد مدة تقادم تبلغ عشــر ســنوات، في المادة   
 فعاليةالناجمة عن ارتكاب جرم من جرائم الفســـاد، كتدبير لزيادة  المتعلقة بالتعويض عن الأضـــرار

  آلية التعويض عن الضرر الواقع نتيجة للفساد.
    

    يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  
بأن تتخذ جمهورية بيلاروس الخطوات التالية من أجل مواصــــــلة تعزيز تدابيرها  ىيُوصــــــ  

  القائمة المعنية بمكافحة الفساد:
  من الاتفاقية؛ ٢مواءمة تعاريف الموظفين العموميين وفقاً لمقتضيات المادة   •  
  والوعد بها والتماســــها عناصــــر منفصــــلة لجرم الرشــــوة  ىالنظر في اعتبار عرض الرشــــ  •  

  )؛٢١و ١٦و ١٥(المواد 
النص صـــراحة على المســـؤولية عن الرشـــو والارتشـــاء لمصـــلحة أطراف ثالثة في القانون   •  

  )؛١٦و ١٥ادتان الجنائي (الم
ستكشاف إمكانية تجريم منح (وقبول) مزية غير مستحقة ذات طبيعة غير مادية   •   صلة ا موا

  )؛١٦و ١٥(المادتان 
الأحكام الشـــاملة بشـــأن الرشـــوة  النظر في أن تضـــيف إلى تشـــريعاتها الجنائية المزيد من  •  

  من الاتفاقية؛ ٢١ حة في المادةالقطاع الخاص، بما في ذلك جميع العناصر الموضَّ في
النظر في تجريم قيام مســؤول عمومي بتســريب الممتلكات التي في عهدته كعنصــر منفصــل   •  

  )؛١٧في القانون الجنائي (المادة 
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النظر في إدراج استخدام الممتلكات، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، كعنصر منفصل في   •  
  )؛٢٣الإجرامية (المادة  جرم غسل (إضفاء الصبغة القانونية على) العائدات

النظر في أن تدرج كعناصــــر منفصــــلة الوعد بمزية غير مســــتحقة أو عرضــــها أو منحها   •  
للتحريض على الإدلاء بشــــهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشــــهادة أو تقديم الأدلة في 

  (أ))؛ ٢٥إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة (المادة 
المسؤولية الفعالة للشخصيات الاعتبارية، بما يتماشى مع مقتضيات مواصلة العمل على إرساء   •  

  من الاتفاقية؛ ٢٦المادة 
  ))؛٩( ٣١النص على حماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية (المادة   •  
النظر في اعتماد تشــــريعات تنظم على نحو مفصــــل آلية توفير الحماية للأشــــخاص الذين   •  

  )؛٣٣بجرائم فساد (المادة يبلغون عن وقائع تتعلق 
من القانون الجنائي بغية  ٤٣٢و ٤٣١النظر في تعديل صياغة الملاحظات الخاصة بالمادتين   •  

منع الإعفاء التلقائي من المســــؤولية الجنائية لمجرد إقرار الجاني بذنبه، ومن ثم منع احتمال 
وف المخففة للعقوبة إســاءة اســتغلال تلك الأحكام والمســاعدة على التقييم المناســب للظر
  ).٣٧ودرجة التعاون من جانب الراشين، بناءً على القضية المنظورة (المادة 

    
    الفصل الرابع: التعاون الدولي  -٣  

بشــــأن المســــاعدة القانونية  ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٨الصــــادر بتاريخ  ٢٨٤وفقاً للقانون رقم   
أســـاس المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية الدولية في المســـائل الجنائية، تُقدم تلك المســـاعدة على 

بيلاروس طرفاً فيها. وفي حالة عدم وجود معاهدة دولية ذات صــلة، تُقدم المســاعدة القانونية الدولية 
ــــــاس مبدأ المعاملة بالمثل. وينص ا ــــــائل الجنائية على أس الصــــــادر بتاريخ  ٣٤٤لقانون رقم في المس

صديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإشارة بشأن الت ٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٥
للتعاون في  ايلاروس الاتفاقية أســاســاً قانونيًّ) من الاتفاقية، على أن تتخذ جمهورية ب٦( ٤٤إلى المادة 

من القانون). وأوضــــحت  ١مجال تســــليم المجرمين مع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية (المادة 
من الاتفاقية هي الأســاس القانوني للتعاون  ٤٦المادة أنَّ طرية أنها تعتبر ثناء الزيارة القُبيلاروس أيضــاً أ

في مجال المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية. وفي بيلاروس، تنص القواعد التفصيلية الواردة 
قانونية، بما في ذلك في الباب الخامس عشــــــر من قانون الإجراءات الجنائية على تقديم المســــــاعدة ال

يتعلق بتسليم المجرمين، في حالة عدم وجود معاهدة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وفي الواقع  فيما
العملي، تنطبق هذه القواعد أيضـــــاً إذا لم يكن إجراء تقديم المســـــاعدة القانونية الدولية في المســـــائل 

ية بيلاروس طرفاً فيها، وذلك اســــتناداً إلى الجنائية منصــــوصــــاً عليه في معاهدة دولية تكون جمهور
من القرار  ٢من قانون الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، وطبقاً للفقرة  ١من المادة  ٥الفقرة 

أيلول/ســــــبتمبر  ٢٤الصــــــادر عن المحكمة العليا لجمهورية بيلاروس بكامل هيئتها بتاريخ  ١٠رقم 
ت الحاكمة لتقديم المســاعدة القانونية الدولية في المســائل بشــأن قيام المحاكم بتطبيق التشــريعا ٢٠١٥

ية لجمهورية  قانون الإجراءات الجنائ باب الخامس عشــــــر من  ية، ينطبق الإجراء المحدد في ال الجنائ
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بيلاروس عندما تُقدم المســـاعدة القانونية الدولية في المســـائل الجنائية على أســـاس مبدأ المعاملة بالمثل، 
قدم هذه المســــاعدة طبقاً لمعاهدة دولية تكون بيلاروس طرفاً فيها، إذا لم يكن هناك وأيضــــاً عندما تُ

  من قانون الإجراءات الجنائية). ٥، الفقرة ١إجراء آخر محدد في تلك المعاهدة (المادة  أيُّ
    

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤ات الجنائية (المواد نقل الإجراء تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛    

يخضــــع تســــليم المجرمين في جمهورية بيلاروس لأحكام الاتفاقات الدولية وأحكام الباب   
الخامس عشـــــر من قانون الإجراءات الجنائية. وينطبق الباب الخامس عشـــــر من قانون الإجراءات 

  على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. الجنائية أيضاً في حالة عدم وجود اتفاق دولي ذي صلة،
ويتخذ مكتب المدعي العام القرارات المتعلقة بتســــــليم المجرمين ويجوز الطعن على هذه   

  من قانون الإجراءات الجنائية). ٥٠٧و ٤٩٤القرارات في المحاكم (المادتان 
به الطلب  ولا يُســــمح بتســــليم المجرمين لأغراض الملاحقة الجنائية إذا لم يكن الفعل المرتبط  

لمادة  قانون الجنائي لجمهورية بيلاروس (ا قدم يمثل جرماً بموجب ال قانون ٢، الفقرة ٤٨١الم ، من 
يه بالحرمان من الحرية لمدة تقل عن عام واحد بموجب  باً عل ية) أو إذا كان معاق الإجراءات الجنائ

سليم (المادة  شريعات الدولة المقدمة لطلب الت شريعات بيلاروس أو ت )، ٦( ١الفقرة الفرعية  ،٤٨٤ت
  من قانون الإجراءات الجنائية).

وإذا شمل الطلب عدة جرائم منفصلة يخضع جرم واحد منها على الأقل للتسليم ولا يخضع   
) ٨) و(٧( ١بعضها للتسليم بسبب مدة السجن، يخضع تسليم المجرمين عندئذ للفقرتين الفرعيتين 

  ئية. من قانون الإجراءات الجنا ٤٨٤من المادة 
ولا تنص التشريعات البيلاروسية على إجراءات تسليم مبسطة. ويمكن أن تؤدي الإشارة   
  ) من الاتفاقية في طلب التسليم إلى تعجيل تنفيذ الطلب. ٩( ٤٤إلى المادة 
من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز توقيف الشــــــخص المقدم  ٥١٣و ٥١٠ووفقاً للمادتين   

سليمه ووضعه في  شهرين من وقت التوقيف. طلباً بت الحجز أو تحت الإقامة الجبرية لمدة لا تزيد على 
شـــهراً بموجب قرار يصـــدره أحد أعضـــاء النيابة العامة  ١٢ويجوز تمديد تلك الفترة لمدة تصـــل إلى 

من قانون  ٣، الفقرة ٥١٣المدعي العام على أن يبين هذا القرار أســــــباب ذلك التمديد (المادة   أو
  نائية). الإجراءات الج

ذلك يســــوغ  وإذا كان الشــــخص المطلوب تســــليمه من مواطني جمهورية بيلاروس، فإنَّ  
ية). وفي حالة ١( ١، الفقرة الفرعية ٤٨٤رفض تســــــليمه (المادة  )، من قانون الإجراءات الجنائ

رفض التســليم على هذا الأســاس، يؤكد مكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروس اســتعداده لتنفيذ 
  من قانون الإجراءات الجنائية.  ٤٧٧حقة الجنائية للشخص المطلوب تسليمه، عملاً بالمادة الملا

ضمن المواد  ٤٤من المادة  ١٤وتنطبق الفقرة    شر. وت شكل مبا  ٥٠٩-٥٠٧من الاتفاقية ب
  من قانون الإجراءات الجنائية حقوق الشخص المطلوب تسليمه.
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من الاتفاقية بشــــكل مباشــــر على طلبات تســــليم المجرمين  ٤٤من المادة  ١٥وتنطبق الفقرة   
المقدمة على أســـاس الاتفاقية. ويُحظر تســـليم المجرمين إذا كان الغرض من طلب التســـليم هو ملاحقة 
الشــــــخص المطلوب تســــــليمه أو معاقبته على أســــــاس العرق أو الجنس أو الدين أو المواطنة أو الإثنية 

)، من قانون ٤( ١، الفقرة الفرعية ٤٨٤العضوية في جماعة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية (المادة   أو
  الإجراءات الجنائية).

وجمهورية بيلاروس طرف في معاهدات متعددة الأطراف للتعاون في المســـائل المتعلقة بتســـليم   
المســـــاعدة القانونية والعلاقات القانونية في المجرمين بما في ذلك اتفاقية رابطة الدول المســـــتقلة بشـــــأن 

ــــرية والجنائية (المبرمة في مينســــك في عام  والمعدلة في كيشــــيناو في عام  ١٩٩٣المســــائل المدنية والأس
  ). وقد أبرمت بيلاروس أيضاً سلسلة من المعاهدات الثنائية التي تنظم مسائل تسليم المجرمين.٢٠٠٢

حكام الباب الخامس عشـــر من قانون الإجراءات ويخضـــع نقل الأشـــخاص المحكومين لأ  
الجنائية. وبيلاروس طرف في اتفاقية رابطة الدول المســــتقلة بشــــأن نقل الأشــــخاص المدانين لتنفيذ 

  ).١٩٩٨أحكامهم (
ولا ينظم قانون الإجراءات الجنائية مســـألة نقل الإجراءات الجنائية من أجل ســـلامة ســـير   

  ولايات، على سبيل المثال.العدالة عندما تمس القضية عدة 
    

    )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
من قانون  ٢تُقدم المساعدة القانونية على أساس المعاهدات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل (المادة   

  ئية).المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية والباب الخامس عشر من قانون الإجراءات الجنا
وينظر مكتب المدعي العام في طلبات الحصــــــول على المســــــاعدة القانونية وفقاً للتدابير   

من قانون الإجراءات الجنائية. وتختص المحكمة العليا بالنظر  ٤٩٤من المادة  ١المدرجة في الفقرة 
المنظورة في طلبات الحصـــــول على خدمة الإدارات الإجرائية وغيرها فيما يتعلق بالقضـــــايا الجنائية 

  أمام المحاكم وطلبات إنفاذ الأحكام الجنائية.
وأفادت السلطات البيلاروسية بتقديم المساعدة القانونية إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك   

فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تتحمل الشـــخصـــيات الاعتبارية المســـؤولية عنها. وتُعد ازدواجية 
  اعدة القانونية. التجريم أحد متطلبات تقديم المس

ويجوز تقديم المســـاعدة القانونية المتبادلة لمعظم الأغراض المبينة في الاتفاقية على أســـاس التطبيق   
الخبراء الذين قاموا بإجراء الاستعراض لاحظوا أنه سيكون من المستصوب أن أنَّ المباشر للاتفاقية، غير 

  تعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بالتفصيل.يقوم القانون المحلي أيضاً بتنظيم كافة المسائل الم
لمادة  ٢٩-٩دت بيلاروس تطبيق الفقرات وأكَّ   تها مع  ٤٦من ا قا ية على علا فاق من الات

  الدول الأطراف التي لم تبرم معها أية معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية.
لمادة  ١٢و ١١و ١٠وتُطبق الفقرات    خلال المواد التـاليـة من  من الاتفـاقيـة من ٤٦من ا

بشـــأن شـــروط تنفيذ طلب مقدم من ســـلطة في دولة أجنبية  ٤٧٢قانون الإجراءات الجنائية: المادة 
بشأن شروط تنفيذ طلب مقدم من  ٤٧٦لنقل شخص مؤقتاً لأغراض الإجراءات القانونية؛ والمادة 
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ـــليم شـــخص مؤقتاً لأغراض الإجراءات القانوني ـــلطة في دولة أجنبية لتس بشـــأن  ٤٨٢ة؛ والمادة س
ـــــخص مؤقتاً لأغراض الإجراءات  ـــــلطة في دولة أجنبية لنقل ش ـــــباب رفض طلب مقدم من س أس

تاً على أســــاس أمر بتنفيذ طلب مقدم من بشــــأن إجراء نقل شــــخص مؤقَّ ٥٠٠القانونية؛ والمادة 
  سلطة في دولة أجنبية.

ية في مكتب المدعي العام. وتقبل من الاتفاق ٤٦وتتمثل الســــلطة المركزية لأغراض تنفيذ المادة   
  طلبات المساعدة القانونية باللغتين البيلاروسية والروسية.

وتقبل بيلاروس الطلبات المقدمة بوســــائل الاتصــــالات الإلكترونية وغيرها، بما فيها الفاكس.   
 ويخضـــع تنفيذ الطلب للحصـــول على تأكيد بإرســـاله أو لإرســـال النســـخة الأصـــلية منه. ويجوز تقديم

 ١٦من المادة  ١٤الطلبات من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). وتُطبق أحكام الفقرة 
  من الاتفاقية في جمهورية بيلاروس.

ــــاس    ــــكل ومضــــمون الطلبات على أس وتطبق بيلاروس متطلبات الاتفاقية فيما يتعلق بش
  من الاتفاقية. ٤٦من المادة  ١٥التطبيق المباشر للفقرة 

ويجوز تطبيق التشــــــريع الإجرائي الخاص بالدولة الطالبة، ما لم يتعارض ذلك التطبيق مع   
  من قانون الإجراءات الجنائية). ٢، الفقرة ٤٩٧قوانين جمهورية بيلاروس (المادة 

من قانون الإجراءات الجنائية قائمة بأسباب رفض طلبات المساعدة القانونية  ٥١ويورد الباب   
من الاتفاقية. وتخطر الســــــلطة المختصــــــة في  ٤٦من المادة  ٢١لى حد كبير مع الفقرة وهي متوافقة إ

  من قانون الإجراءات الجنائية). ٦، الفقرة ٤٩٥بيلاروس الطرف الطالب بأسباب رفض الطلب (المادة 
وفي الممارسة العملية، تتحمل بيلاروس تكاليف تقديم المساعدة القانونية، باستثناء النفقات   

شــــئة عن اســــتدعاء المشــــاركين في الإجراءات الجنائية إلى إقليم الدولة الطالبة وتدابير ضــــمان النا
  سلامتهم وإجراء تقييمات الخبراء ونقل الأشخاص المسلَّمين. 

وبيلاروس طرف في اتفاقيات متعددة الأطراف بشــــــأن المســــــاعدة القانونية (مثل اتفاقية   
القانونية والعلاقات القانونية في المســـائل المدنية والأســـرية رابطة الدول المســـتقلة بشـــأن المســـاعدة 

ــائيــة المقرَّ ). وقــد أبرمــت جمهوريــة بيلاروس ٢٠٠٢وتعــديلاتهــا في عــام  ١٩٩٣ة في عــام والجن
  معاهدات ثنائية عديدة بشأن المساعدة القانونية في المسائل الجنائية.

    
  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة     

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 
لمدعين    تب ا كا عاون بين م فاق الت ية بيلاروس طرف في ات عام لجمهور لمدعي ال مكتب ا

ة العامين للدول الأعضـــاء في رابطة الدول المســـتقلة في مكافحة الفســـاد، وأيضـــاً في اتفاقات ثنائي
  مبرمة مع سلطات الادعاء في دول أخرى. 

  وتعتبر بيلاروس الاتفاقية الأساس للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى.  
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ــارين القانونيين الملحقين بالســفارات    ــتش ويجري التبادل العملي للمعلومات من خلال المس
   والموظفين المسؤولين عن التواصل مع سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى.

وإدارة الرقابة المالية التابعة للجنة التدقيق الحكومية عضــــــو في مجموعة إيغمونت لوحدات   
الاســـــتخبارات المالية، التي يتم في إطارها تبادل المعلومات حول المعاملات المشـــــبوهة مع وحدات 

ــــــتخبارات المالية الأجنبية. وعلاوة على ذلك، وقعت إدارة الرقابة المالية عدداً من  المذكرات الاس
  الثنائية مع وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية حول التعاون في مجال تبادل المعلومات.

من اتفاقية رابطة الدول المســــتقلة بشــــأن المســــاعدة القانونية والعلاقات  ٦٣وتنص المادة   
مشــــتركة. ) على إمكانية إجراء تحقيقات ٢٠٠٢القانونية في المســــائل المدنية والأســــرية والجنائية (

كما تتضــمن بعض المعاهدات الثنائية التي تُعد جمهورية بيلاروس طرفاً فيها أحكاماً تتعلق بإمكانية 
  إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة.

 ١٥ويجوز لسلطات إنفاذ القانون البيلاروسية استخدام أساليب التحري الخاصة (المادتان   
ة العملياتية والتحقيقات على أراضـــــي من قانون عمليات الشـــــرطة). ويجوز تنفيذ الأنشـــــط ١٨و

 ١٠٨بيلاروس والدول الأخرى طبقاً لذلك القانون والمعاهدات الدولية (على ســــبيل المثال، المادة 
من اتفاقية رابطة الدول المســـتقلة بشـــأن المســـاعدة القانونية والعلاقات القانونية في المســـائل المدنية 

ــــــريــة والجنــائيــة ( ريــة بيلاروس وحكومــة جمهوريــة حكومــة جمهو ) والاتفــاق بين٢٠٠٢والأس
  كستان بشأن التعاون في مكافحة الجريمة).أوزب

    
    دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٣  

ـــالتجارب الناجحة بوجه عام، تتمثل أبرز    الجيدة في تنفيذ الفصـــل الرابع من  اتوالممارس
  الاتفاقية فيما يلي:

إقليمية ومتعددة الأطراف وثنائية بشــــــأن التعاون الدولي في بيلاروس طرف في اتفاقات   •  
  المسائل الجنائية، بما في ذلك مكافحة الفساد؛

بيلاروس طرف في عدد من الاتفاقات الحكومية الدولية والمشــتركة بين الوكالات الثنائية   •  
  الفساد.والمتعددة الأطراف بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، التي تغطي جرائم 

    
    يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  

يُقترح النظر في التوصــــيات التالية بغية توطيد وتعزيز تدابير مكافحة الفســــاد التي تتخذها   
  جمهورية بيلاروس:

مواصــــلة الجهود الرامية إلى جمع واســــتخدام المعلومات الإحصــــائية والعملية حول نماذج   •  
التعاون في مجال  تقييم فعالية آلياتفحة الفســـــــاد من أجل التعاون الدولي في مجال مكا

  )؛٤٦و ٤٤مكافحة الفساد بشكل أفضل (المادتان 
النظر في إمكانية إقرار تعديلات على الباب الخامس عشـــــر من قانون الإجراءات الجنائية   •  

من أجل توضــــــيح إمكانية تطبيق الأحكام المنصــــــوص عليها في ذلك الباب، ليس فقط 
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تعلق بالطلبات المنفذة على أســــاس مبدأ المعاملة بالمثل، وإنما أيضــــاً في الحالات التي ي فيما
لتقديم  الاروس طرفاً فيها إجراءً تفصــــيليًّة معاهدة دولية تكون جمهورية بيتحدد فيها أيَّ  لا

  )؛٤٦و ٤٤نوع محدد من المساعدة القانونية الدولية (المادتان 
اء مســـــتعجل لتســـــليم المجرمين في قانون الإجراءات الجنائية النظر في إمكانية إدراج إجر  •  

ــــــاس  وتبســــــيط ما يتصــــــل به من متطلبات إثباتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة على أس
  من الاتفاقية؛ ٤٤من المادة  ٩الاتفاقية، وذلك طبقاً للفقرة 

الإجراءات  النظر في إمكانية إقرار أحكام إضـــافية مكملة للباب الخامس عشـــر من قانون  •  
) ٣( ٤٦راض المدرجة في المادة الجنائية، تنظم بالتفصـــــيل تقديم المســـــاعدة القانونية للأغ

  الاتفاقية؛ من
البحث في إمكانية تقديم المســـاعدة القانونية المتبادلة على أســـاس الطلبات المقدمة بموجب   •  

  ))؛٩( ٤٦الاتفاقية في غياب شرط ازدواجية التجريم (المادة 
النظر في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة القضــــــائية المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية   •  

إلى الدول الأطراف الأخرى في الحالات التي يُعتبر فيها ذلك النقل في صــالح ســلامة ســير 
العدالة، ولا ســيما في القضــايا التي تمس عدة ولايات قضــائية، وذلك بهدف تركيز عملية 

  )؛٤٧القضائية (المادة الملاحقة 
مواصــلة تعزيز التعاون الفعال مع ســلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف في الاتفاقية من   •  

ـــــتقلة في إطار المادة  من الاتفاقية، بما في ذلك  ٤٨غير الدول الأطراف في رابطة الدول المس
  من خلال إقامة اتصالات مباشرة لتبادل المعلومات العملياتية؛

لنظر في إمكانية إبرام اتفاقات إضافية مع دول أخرى أطراف في الاتفاقية بشأن استخدام ا  •  
  أساليب التحري الخاصة في التحقيق في جرائم الفساد.

  


